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  مقدمة -أولاً 
(المعـني  ، فريقهـا العامـل الرابـع    ٢٠١١كلَّفت اللجنةُ، في دورا الرابعة والأربعين، في عام  -١

بالتجارة الإلكترونية) بالاضطلاع بعمل في مجال السجلات الإلكترونية القابلة للتحويـل. وأعربـت   
، عـن تقــديرها للفريــق العامـل الرابــع (المعــني   ٢٠١٦اللجنـة، في دورــا التاسـعة والأربعــين في عــام   

لسـجلات الإلكترونيـة   بالتجارة الإلكترونية) للتقدم المحرز في إعداد مشروع قانون نموذجي بشـأن ا 
دورة الخمسين للجنـة في  القابلة للتحويل، وأشارت إلى أا تتوقع أن يعتمد القانون النموذجي في ال

 .٢٠١٧عام 
 - تشـرين الأول/أكتـوبر   ٣١وطلب الفريـق العامـل، في دورتـه الرابعـة والخمسـين (فيينـا،        -٢
روع القانون النموذجي بشأن السـجلات  إلى الأمانة أن تنقِّح مش ،)٢٠١٦تشرين الثاني/نوفمبر  ٤

 A/CN.9/WG.IV/WP.139الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل والنصــوص الإيضــاحية الــواردة في الوثيقــة   
وأن تحيـل  ها بما يجسد المداولات التي أجريت والقرارات التي اتخذت خلال تلـك الـدورة،   يوإضافت

النص المنقَّح إلى اللجنة لكي تنظر فيه خلال دورا الخمسين. واستذكر الفريق العامل أنَّ الممارسة 
التي دأبت عليها الأونسيترال تتمثل في تعميم النص الذي يوصي به أحد أفرقتها العاملة علـى جميـع   

ولـوحظ أنَّ الممارسـة ذاـا    الحكومات والمنظمات الدوليـة ذات الصـلة لكـي تبـدي تعليقاـا عليـه.       
ستتبع فيما يتعلق بمشروع القانون النموذجي بحيث ترد التعليقات عليه قبل الدورة الخمسين للجنـة  

 ).A/CN.9/897من الوثيقة  ٢٠(الفقرة 
ــذكرة الشــفوية المؤرخــة     -٣ ــة، بالم ــت الأمان ــص مشــروع  ٢٠١٧اير شــباط/فبر ١٦وأحال ، ن

) إلى الدول والمنظمـات الدوليـة المـدعوة.    A/CN.9/920القانون النموذجي والملاحظات الإيضاحية (
ــانون النمــوذجي        ــى مشــروع الق ــة عل ــها الأمان ــتي تلقت ــة التعليقــات الأولى ال وتستنســخ هــذه الوثيق

ــات الإيض ــ ــة مــع بعــض       والملاحظ ــذي وردت بــه إلى الأمان ــرض التعليقــات بالشــكل ال احية. وتع
التغييرات التنسيقية. وسوف تنشر التعليقات التي تتلقاها الأمانة بعد إصدار هذه الوثيقة كإضـافات  

 حسب ترتيب ورودها.
  

   تجميع التعليقات -ثانياً 
  الدول -ألف 
  كولومبيا -١ 

 [الأصل: بالإسبانية]
  ]٢٠١٧نيسان/أبريل  ٣[

ينبغي أن ينص القانون النموذجي على أن تراعـي السـجلات الإلكترونيـة القابلـة للتحويـل       -١
 اللوائح التنظيمية الداخلية للدول فيما يتعلق بحماية البيانات الشخصية.

: ينص هذان الحكمان علـى بطـلان صـلاحية المسـتند القابـل      ١٨من المادة  ٤و ٣الفقرتان  -٢
تتوقـف   ل عند إصدار سجل إلكتروني قابل للتحويل يحـل محلـه. ويقتـرح في هـذا الصـدد ألاَّ     للتحوي

صلاحية هذا المستند، بل أن يعتبر أصلاً آخـر إذ إن مـن الممكـن، مـن الناحيـة القانونيـة، أن يكـون        

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.IV/WP.139
http://undocs.org/ar/A/CN.9/897
http://undocs.org/ar/A/CN.9/920
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لذلك المستند نسخة أصلية واحدة أو أكثـر. وبنـاءً علـى ذلـك، ينبغـي أن تكـون هنـاك ملاحظـات         
 تشير إلى وجود الأصلين الورقي والإلكتروني على السواء.

: ينبغـي أن يوضـح القـانون النمـوذجي مـا يعتـبر "طريقـة موثوقـة".         ١٩من المادة  ١الفقرة  -٣
 ويمكن تحقيق ذلك بوضع المعايير التي تحدد تلك الخصائص أو وضع تعريف يوحد ذلك المصطلح.

ز مشـروع  كِّ ـات الإلكترونيـة في الاعتبـار. ففـي حـين ير    ومن المهـم أن يؤخـذ تخـزين البيان ـ    -٤
معالجة البيانات  القانون النموذجي على قابلية السجل الإلكتروني للتحويل، ينبغي أن ينص على أنَّ

 ، ينبغي أن تتم وفقاً للوائح التنظيمية المحلية ذات الصلة.هاالشخصية، وبخاصة تخزين

مـن المهـم   فـإنَّ  وفي حين يسعى مشروع القانون النموذجي إلى كفالة الحياد التكنولـوجي،   -٥
ما يمكن اعتباره "طريقـة موثوقـة". ويقتـرح إدراج معـايير عامـة أو       أن يوضح للدول الأعضاءأيضاً 

 تعريف توضيحي.

لسـجل الإلكتـروني   ن إدراجهـا في ا يويجب تحديد الحد الأدنى من البيانات الوصفية التي يتع ـ -٦
 الخصائص التقنية الدنيا فيما يتعلق بالشكل. تحديد القابل للتحويل، وكذلك

حدة، قد يكون من المفيـد وصـف   اوحيث إنه كثيراً ما ينقل ملف إلكتروني وليس وثيقة و -٧
 تلك الحالات والخصائص المحددة لتلك الملفات. 

  
  ألمانيا -٢ 

 [الأصل: بالإنكليزية]
  ]٢٠١٧ن/أبريل نيسا ٤[

  لات الإلكترونية القابلة للتحويلاستخدام السج -الفصل الثالث  
  (أ): ١٢المادة   

على الرغم مـن اتفاقنـا علـى ضـرورة اعتمـاد ـج وظيفـي عمومـاً في تحديـد معيـار الموثوقيـة، ومـن             
المنشــآت التجاريــة إذا  تأييــدنا للمعــايير المرنــة مــن أجــل تفــادي التكــاليف المفرطــة الــتي ســتتكبدها  

"ضـمان  ‘ ٢‘المتطلبـات  بـأنَّ  حددت المتطلبات على نطاق ضيق للغاية، فإننا نعتقد اعتقـاداً راسـخاً   
"أمــن ‘ ٤‘"القــدرة علــى منــع النفــاذ إلى النظــام واســتخدامه دون إذن"، و‘ ٣‘ســلامة البيانــات"، و

ل موثوقيـة السـجلات الإلكترونيـة    ات والبرامجيات" علـى الأقـل هـي متطلبـات إلزاميـة مـن أج ـ      المعد
القابلـة للتحويـل، ولا سـيما مــن حيـث الاعتـراف عـبر الحــدود. وينبغـي أن تجعـل هـذه المتطلبــات          
الثلاثة إلزامية بأن يدرج مثلاً شرط "على الأقل" بحيث تـرد في جميـع تقييمـات الموثوقيـة. ولـذلك،      

 غرض.بما يلبي هذا ال ١٢نقترح تنقيح الفقرة (أ) من المادة 
  

  :١٥المادة   
نقترح تنقيح مفهوم "نسخ أصلية" بما يجسد حصيلة المناقشات التي جرت حول مفهوم "التفرد" في 

تشير إلى نسخ المستندات القابلة للتحويل كما هـي الحـال في المـادة     ١٥المادة أنَّ . ونرى ١٠المادة 
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"e8      ـدةـل للأعـراف والممارسـات الموحالمتعلقـة بالاعتمـادات المسـتندية في البيئـة      " مـن الملحـق المكم
 تفادياً لاحتمال تعدد المطالبات. ١٥الإلكترونية. وينبغي توضيح ذلك صراحةً في المادة 

 ملاحظات إيضاحية للقانون النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل
  

  :١المادة   
 :٩الفقرة 

ــة الأولى     ــة وغيرهــا مــن" في الجمل ــارة "الأوراق المالي ــة  نَّأد دتحــ لأــانقتــرح حــذف عب الأوراق المالي
وحدها، مثل الأوراق المالية المتوسطة والطويلة الأجل المتداولة في الأسواق الرأسمالية، هـي المسـتبعدة.   

 يختص ا القانون الموضوعي.والتحديد العام للصكوك التي تعتبر من الأوراق المالية مسألة 

 الاقتراح:

 أنَّ القانون النموذجي لا ينطبق على الصكوك الاستثمارية." ٣توضح الفقرة " 
  

  :٢المادة   
 :١٩الفقرة 

تشير إلى السجلات أو الصكوك القابلة للتحويل، أي "البيئة  ١٩لما كانت الجملة الثانية من الفقرة 
عـن الإشـارة إلى "الشـخص المسـيطر" بإشـارة إلى المعـادل في "البيئـة        الورقية"، فلا بـد أن يسـتعاض   

 الورقية"، أي "الحائز". وبغية جعل هذا البيان أكثر شمولاً، يمكن صياغة الجملة على النحو التالي:

يحـدد  ولا يهدف هذا التعريف إلى المساس بكـون القـانون الموضـوعي هـو القـانون الـذي       " 
 يعتبر الحائز (الشرعي)."من ويحدد حقوق الحائز 

  
  :١٠المادة   

 :ملاحظة عامة

 ١٠ أساسـية مـن أجـل عمـل القـانون النمـوذجي. والمــادة       ١٠الملاحظـات الإيضـاحية بشـأن المـادة     
حكم محوري في ضمان "تفرد" السجل الإلكتروني القابل للتحويل. فالتفرد سمة أساسـية تسـهم في   

من أجل أداء الالتزام نفسه. ومـن المتطلبـات الأخـرى الـتي تحـول دون      متعددة منع وجود مطالبات 
ومتكررة من أجل أداء الالتـزام نفسـه اشـتراط التقـديم والتسـليم مـن أجـل        مطالبات متعددة وجود 

الصـحة)  مفهـوم  التفـرد (علـى غـرار    أنَّ الدفع، فيما يتعلق بالكمبيـالات علـى سـبيل المثـال. ونـرى      
الصك، ومـن ثمَّ فهـو يتعلـق أيضـاً بالسـجل الإلكتـروني الخـاص مـا. ووحدانيـة          يتعلق بالمستند أو 

تتضـمن الالتـزام بـالأداء. أمـا السـيطرة      والمطالبات هي نتيجةٌ مترتبـة علـى تفـرد (وصـحة) السـجل      
 نَّالمعــادل الــوظيفي للحيــازة) فهــي شــيء مختلــف لا يــرتبط بالضــرورة ــذه المفــاهيم. ذلــك أ    (أي

قد يتغير على مدى دورة حياة السـجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل، مـن خـلال        الشخص المسيطر
ــد أنَّ   ــثلاً. بي ــه م ــيطر.        نقل ــر الشــخص المس ــأثر بتغي ــزام لا تت ــأداء الالت ــة ب ــة الحــق في المطالب وحداني
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بر، على التفرد في البيئة الإلكترونية لا يعني إرساء المعادل الكامل للمستند الورقي الذي يعت ـ والنص
        دلى أن يـوفِّر التفـركشيء مادي، فريداً بطبيعته. وقد لا يكون ذلـك ممكنـاً مـن الناحيـة التقنيـة. والأو

في البيئـة الورقيـة. ولمـا كـان التمييـز       الصحيحالمعادلَ الوظيفي للآثار المرتبطة بالمستند الورقي الأصلي/
الصكوك المالية ومستندات الملكيـة، غـير وارد   بين قابلية التحويل وقابلية التداول، وكذلك التمييز بين 

لدى بعض الولايات القضائية (القانون الألماني مثلاً)، ولما كان القـانون النمـوذجي يركـز علـى قابليـة      
مـن الملاحظـات الإيضـاحية)، فإنـه لا يبـدو مـن المفيـد         ٣التحويل (انظر على وجه الخصـوص الفقـرة   

 .٦٣ صك قابل للتداول" في الجملة الأخيرة من الفقرةالإشارة إلى تعبير "مستند ملكية أو 

 :٦٣الفقرة 

بعبــارة "وجــود مطالبــات متعــددة" "تعــدد المطالبــات" الاستعاضــة عــن عبــارة نقتــرح مــا يلــي: (أ) 
"؛ متعـددة  إضافة عبارة "من أجـل أداء التـزام واحـد" بعـد كلمـة "مطالبـات       الجملة الثانية؛ (ب) في

 خيرة كما يلي لأغراض التوضيح والصحة:(ج) تنقيح الجملة الأ

بما يعـادل   ،التفرد في البيئات الإلكترونيةتوفير ضمانة بشأن أنَّ  وقت بعيدوقد اعتبر منذ " 
 تحدياً صعباً."يشكل  ،في البيئة الورقية اصحيحأو  االمستند أو الصك أصليكون وظيفيا 

 الاقتراح:

منـع تـداول مسـتندات أو صـكوك     يهـدف إلى  "وتفرد المسـتند أو الصـك القابـل للتحويـل      
مـن أجـل أداء   متعـددة  تتعلق بأداء التزام واحد، ومـن ثمَّ اجتنـاب وجـود مطالبـات     متعددة 

 التزام واحد."

 :٦٤الفقرة 

في تحقيقـه  نسـبي ينطـوي    نقترح ما يلي: (أ) تنقيح الجملة الأولى على النحو التالي: "والتفرد مفهوم
البيئات الإلكترونية على تحديات تقنية، حيث إنَّ توفير ضمانة مطلقة بعدم القابلية للاستنسـاخ قـد   

السجل المحدد الذي يفترض أن يشكل المعادل استبانة  نَّلا يكون ممكناً من الناحية التقنية، وحيث إ
ــل المعــني غــير واضــح    ."؛ ةملموســواســطة بســبب الافتقــار إلى  للمســتند أو الصــك القابــل للتحوي

إضافة عبارة "الوثيقة الورقية، كشيء مادي، فريدة بطبيعتها، كما أنَّ" بعـد عبـارة "بيـد أنَّ"     (ب)
 في الجملة الثالثة.

 الاقتراح:

والتفرد مفهوم نسبي ينطوي تحقيقـه في البيئـات الإلكترونيـة علـى تحـديات تقنيـة، حيـث إنَّ        " 
لقة بعدم القابلية للاستنساخ قد لا يكون ممكناً مـن الناحيـة التقنيـة، وحيـث     توفير ضمانة مط

السجل المحدد الذي يفترض أن يشكل المعادل للمستند أو الصك القابل للتحويـل   استبانة إنَّ
. وفي واقع الأمر، ينطوي مفهوم التفـرد  ةملموس واسطةالمعني غير واضح بسبب الافتقار إلى 

أيضاً على تحديات فيما يتعلق بالمستندات أو الصكوك القابلـة للتحويـل، لأنَّ وجـود المسـتند     
أو الصك في شكل ورقي لا يوفِّر ضـمانة مطلقـة بعـدم القابليـة للاستنسـاخ. بيـد أنَّ الوثيقـة        

خدام المسـتندات الورقيـة في المعـاملات    الورقية، كشيء مادي، فريدة بطبيعتها، كمـا أنَّ اسـت  
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التجاريــة علــى مــدار عــدة قــرون قــد وفَّــر للقــائمين بالعمليــات التجاريــة المعلومــات الكفيلــة   
ــورق، في حــين أنَّ الممارســات المتعلقــة      ــيم المخــاطر المرتبطــة باســتخدام ال بتمكينــهم مــن تقي

خ بعد بالقدر نفسه."باستخدام السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل لم تترس 

 :٦٥الفقرة 

ــارة "وجــود طلبــات متعــددة"   نقتــرح مــا يلــي: (أ)   ــارة "تعــدد الطلبــات" بعب ؛ (ب) الاستعاضــة عــن عب
 الاستعاضة عن كلمة "الطلبات" بكلمة "المطالبات"؛ (ج) حذف النص الوارد بعد كلمة "الواحد".

 الاقتراح:

 بأداء الالتزام الواحد."متعددة البات إلى منع إمكانية وجود مط ١٠"ودف المادة  

 :٦٧الفقرة 

 للسبب نفسه، نقترح حذف عبارة "والسيطرة".

 الاقتراح:

ــة" في القــانون النمــوذجي أنَّ النظــام ســيمنع           ــن بــين آثــار اعتمــاد مفهــوم "الوحداني "وم
 استنساخ السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل دون إذن."

 :٦٨الفقرة 

القانون النموذجي لا ينطبق إلا على المعـادلات الإلكترونيـة لمـا قـد يشـار إليـه عمومـاً        نرى أن هذا 
باسم "الأوراق المالية". فهو لا ينطبـق علـى الصـكوك ذات الوظيفـة الإثباتيـة فحسـب ولا تسـتوفي        

 . وينبغـي أن يعبـر  ٢متطلبات السجلات أو الصكوك القابلـة للتحويـل علـى النحـو المحـدد في المـادة       
عن ذلك بوضوح. ولذلك، نؤيد إضـافة كلمـة "أيضـاً" في الجملـة الأخـيرة بعـد عبـارة "قـد تكـون          

 للسجل الإلكتروني القابل للتحويل".

 الاقتراح:

 "فعلى سبيل المثال، قد تكون للسجل الإلكتروني القابل للتحويل أيضاً قيمة إثباتية [...]". 

 :٧٠الفقرة 

. وإذا كــان الأمــر كــذلك، ينبغــي أن تضــاف عبــارة "إذا ٤فقــرة إلا لل ٧٠تخضــع الفقــرة  نــرى ألاَّ
 تكن هذه الصكوك صادرة لأمر" إلى الجملة الثانية. لم

 الاقتراح:

ــة أو        ــة، مثــل الســندات الإذني ــى ســندات الشــحن المباشــرة أو الاسمي "وقــد ينطبــق هــذا عل
ض ســندات الشــحن أو الكمبيــالات، إذا لم تكــن هــذه الصــكوك صــادرة لأمــر، في بع ــ      

 الولايات القضائية."
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 :٨٢الفقرة 

أحكامـه ـدف أساسـاً    فـإنَّ  لا تستخدم أحكام القانون النموذجي مصطلح "الأصل". ومع ذلـك،  
إلى إنشاء سجل إلكتروني قابل للتحويل يعادل وظيفيا ما يعتبر مستنداً أو صكا أصليا أو ذا حجيـة  

 لجملتان الأولى والرابعة كما يلي:في البيئة الورقية. ومن ثمَّ، ينبغي أن تصاغ ا

ــانون        ــة، لا يســتخدم الق ــة بالتجــارة الإلكتروني ــاً لنصــوص الأونســيترال الأخــرى المتعلق "خلاف
النموذجي مصطلح "الأصل" في الأحكام التي تتضمن متطلبات إرساء المعادل الـوظيفي لمفهـوم   

"الأصل" في سـياق السـجلات    "الأصل" الورقي. [...] وفيما يتعلق بالمفهوم الدينامي لمصطلح
 [...]." ١٠من المادة ‘ ٣‘(ب)  ١الإلكترونية القابلة للتحويل، تشير الفقرة الفرعية 

 :٨٣الفقرة 

مع مبـدأ ضـرورة التمييـز     اً)، تمشي٦٥قترحة أعلاه (الفقرة نقترح تنقيح النص في ضوء التغييرات الم
"الوحدانيـة" تتـيح اسـتبانة سـجل إلكتـروني      نَّ أبين السيطرة والتفرد. وعلى أية حال، يجب مراعـاة  

 محدد باعتباره السجل الإلكتروني القابل للتحويل الذي يخول الشخص المسيطر بالمطالبة بالأداء.

 على النحو التالي: ٨٣وينبغي صياغة الفقرة 

"ويلاحظ على هـذا الأسـاس أنَّ مفهـوم "أصـل" المسـتندات أو الصـكوك القابلـة للتحويـل          
سم بأهمية خاصة في منع تعدد المطالبات، ولكن القـانون النمـوذجي يحقـق ذلـك الهـدف      يت

ن د" و"الســيطرة" اللــذين يتيحــان تحديــد ســجل إلكتــروني  باســتخدام مفهــومي "التفــرمعــي
باعتباره السجل الإلكتروني القابل للتحويل الـذي يحـق للشـخص المسـيطر بموجبـه المطالبـة       

 أعلاه)." ٧٦-٦٥موضوع السيطرة (انظر الفقرات بالأداء والذي هو 
  

  :١١المادة   
 :٩٤الفقرة 

، كمـا  ١١(ب) مـن المـادة    ١النص، بصيغته الحالية، لا يجسد بدقة البيان الوارد في الفقرة أنَّ نرى 
أنه لا يجسد توافق الآراء لدى الفريق العامل. ولذلك، ينبغي تنقيحـه بعنايـة وفقـاً للبيانـات الـواردة      

(تقريـر الـدورة الثانيـة والخمسـين): "وذُكـر أنَّ كـلا مـن         A/CN.9/863من الوثيقـة   ١٠١في الفقرة 
وقائعية، وأنَّ الشخص المسيطر على سجل إلكتـروني قابـل للتحويـل يكـون      حالةالسيطرة والحيازة 

في وضع مماثل لحائز مستند أو صك معـادل قابـل للتحويـل. وقيـل أيضـاً إنَّ السـيطرة لا يمكنـها أن        
المترتبة على الحيازة أو أن تحد مـن تلـك العواقـب، وإنَّ القـانون الموضـوعي      تمس بالعواقب القانونية 

المنطبــق هــو الــذي يحــدد تلــك العواقــب القانونيــة. وظهــر توافــق عــريض في الآراء بشــأن هــذه           
الملاحظات. وقيل كذلك إنَّ بوسع الطرفين أن يتفقا على الطرائـق المتعلقـة بممارسـة الحيـازة، لكـن      

باعتبـاره  مفهوم الحيازة ذاته." ولذلك، نقترح مـا يلـي: (أ) الاستعاضـة عـن عبـارة "     دون أن يعدلا 
"، لأن الإشـارة إلى "الحـائز" في   علـى أنـه هـو المسـيطر عليـه     حائز السجل" في الجملة الأولى بعبارة "

مـن حيـث   الشـخص بوصـفه الشـخص المسـيطر      تحديـد آثـار   بشـأن تنطوي علـى بيـان   هذه المرحلة 
 ١٠١القانون الموضوعي (إذا كانت هناك حاجة لعنصر إيضـاحي، نقتـرح اسـتخدام صـيغة الفقـرة      

http://undocs.org/ar/A/CN.9/863


 A/CN.9/921 
 

8/12 V.17-02185 
 

ــة   ــن الوثيقـ ــة "   )؛ (ب)A/CN.9/863مـ ــن كلمـ ــة عـ ــة بكلمـــة   holderالاستعاضـ ــة الثانيـ " في الجملـ
"possessorلإلكترونيـة تعـادل الحيـازة (فقـط) في البيئـة الورقيـة [لا       " لتوضيح أن السيطرة في البيئة ا

" (الحائز) آثار من حيث القانون الموضـوعي، حيـث   Holderينطبق على النسخة العربية]. ولكلمة "
 تشير إلى ما إذا كان الحائز "شرعيا" أم لا.ربما 

 الاقتراح:

السـجل الإلكتـروني   (ب) تحديـد هويـة الشـخص المسـيطر علـى       ١"تشترط الفقرة الفرعية  
ويكون الشـخص المسـيطر علـى     بطريقة موثوقة.على أنه هو المسيطر عليه القابل للتحويل 

سجل إلكتروني قابل للتحويل في وضـع قـانوني مماثـل لحـائز مسـتند أو صـك معـادل قابـل         
 "للتحويل.

 :٩٦الفقرة 

الســيطرة الحصــرية بالاســتعانة نقتــرح تنقــيح الــنص بعــد الجملــة الأولى علــى النحــو التــالي: "ولا تتــأثر 
وسـيط آخـر    بخدمات هذا الطـرف الثالـث أو أي   الاستعانة نَّأبخدمات طرف ثالث لممارستها. كما 

تعــنى ضــمناً أنــه هــو الشــخص المســيطر ولا تســتبعد ذلــك. وهــذا الأمــر يحــدده بــالأحرى القــانون    لا
القانون النموذجي لا يستبعد أو يناقض الافتراضات  نَّأالموضوعي المنطبق". وهذا من شأنه أن يوضح 

 نَّألنماذج الأوراق المالية المودعة لدى وسيط والـتي تعتمـد علـى مفهـوم      الأساسيةالوقائعية والقانونية 
الوسطاء تكون لديهم حيازة (غير مباشرة أو وسيطة) لـلأوراق الماليـة المسـجلة في حسـابات الأوراق     

 ويشغلوا (لحساب وسطاء آخرين أو صاحب الحساب النهائي).المالية التي يتعهدوا 

 :١٠٢الفقرة 

 نقترح تنقيح الجملة الأخيرة على النحو التالي:

، ٢ولا يتضمن القانون النمـوذجي أحكامـاً محـددة بشـأن التسـليم، بـالنظر إلى أنَّ الفقـرة        " 
ة ومـن ثمَّ للتسـليم، تنطبـق    التي تحكم نقل السـيطرة باعتبـاره المعـادل الـوظيفي لنقـل الحيـاز      

 أيضاً على تلك الحالات."
  

  :١٢المادة   
 ملاحظة عامة:

المتطلبات المعقولة للموثوقية مهمـة لحسـن أداء القـانون النمـوذجي، ولا سـيما في      بأنَّ نحن مقتنعون 
والملاحظــات الإيضـاحية المقابلــة ضـرورية مــن أجــل    ١٢السـياقات العــابرة للحـدود. وتعتــبر المـادة    

ي التقيـيم الإلزام ـ أنَّ . وكمـا ذُكـر أعـلاه، نـرى     تهفعاليمن أجل ومن ثمَّ لهذا المعيار التفسير المشترك 
لسلامة البيانات وحماية النفاذ وأمـن المعـدات والبرامجيـات (علـى الأقـل) ضـروري مـن أجـل تنفيـذ          
معيار الموثوقية العـام فيمـا يتعلـق بالسـجلات الإلكترونيـة القابلـة للتحويـل. ولـذلك، نقتـرح تنقـيح           

طـراف  الاتفاقـات بـين الأ  أنَّ . وينبغـي توضـيح   ١١١إلى  ١٠٣الملاحظات الإيضاحية في الفقـرات  
 يمكن أن تخرج عن هذه المتطلبات الدنيا. لا

http://undocs.org/ar/A/CN.9/863
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 :١٠٤الفقرة 

العناصـر الـواردة في    نَّأنقترح، على سبيل المثال، تنقيح النص بعـد عبـارة "العناصـر الـتي" للتشـديد علـى       
 المشار إليها أعلاه "شروط لازمة" من أجل موثوقية السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل. ١٢المادة 

 :١١٩الفقرة 

ــبرِز أن          ــة الأطــراف" ي ــى حري ــاً عل ــار متوقِّف ــارة "ألاَّ يكــون هــذا المعي ــد عب ــص بع ــرح إضــافة ن نقت
"القـدرة علـى منـع النفـاذ إلى النظـام واسـتخدامه       ‘ ٣‘"ضمان سـلامة البيانـات"، و  ‘ ٢‘ :المتطلبات

 زامية.، هي متطلبات إل١٢"أمن المعدات والبرامجيات"، المدرجة في المادة ‘ ٤‘دون إذن"، و
  

  :١٥المادة   
 :١٣٣الفقرة 

أنـه  علـى نحـو يفيـد ب   ) ٦٥نقترح تنقيح الجملة الثانية فيما يتعلق بالتغييرات المقترحـة أعـلاه (الفقـرة    
 يجب التمييز بين السيطرة والتفرد.

  
  هنغاريا -٣ 

 [الأصل: بالإنكليزية]
  ]٢٠١٧نيسان/أبريل  ٤[

من المشروع تعبير "السجل الإلكتروني" باعتباره "المعلومـات الـتي تنشـأ أو تنقـل أو      ٢عرفت المادة 
تستلم أو تخزن بوسائل إلكترونية". وقـد واجـه تخـزين البيانـات الإلكترونيـة وحفظهـا العديـد مـن         

الفـوترة الإلكترونيـة   نظـام وأسـلوب   فالصعوبات في الآونة الأخيرة من الناحية التجارية في هنغاريا: 
 (.XIJ.29) الإطار القانوني لحفظ الفواتير (المرسوم الوزاري الهنغـاري أنَّ تطوراً سريعاً، بيد يشهدان 

بشأن قواعد الحفظ الرقمي) لم يعد منطبقـاً علـى بعـض الحـالات. وفي السـنوات العشـر        114/2007
مجالاً أكثـر تعقيـداً وتطـوراً بكـثير ممـا       الأخيرة، أصبحت الفوترة الإلكترونية، والرقمنة بصفة عامة،

، . ولهـذا السـبب، هنـاك حاجـة ملحـة لتحـديث هـذا الإطـار وإصــلاحه        ٢٠٠٧كـان عليـه في عـام    
قابليـة للتطبيـق في بيئـة    مـن خـلال إيجـاد خلفيـة قانونيـة جديـدة تتسـم بكوـا أكثـر مرونـة و          وذلك 
زين الفواتير الإلكترونية وحفظها أسـرع  عملية تختصبح فيها ووملاءمة للمنشآت التجارية،  انتقالية

أيضـاً علـى    وسيسـاعد ذلـك  يساعد كثيراً على إنفاذ مبدأ الحياد التكنولوجي أيضاً). مما سوأسهل (
ــيص العــبء الإداري وكــذلك، كــأثر       ــة، بمــا ســيؤدي إلى تقل ــة العادي ــواتير الورقي خفــض عــدد الف

فـظ، وخفـض أسـعار تلـك الخـدمات،      عرضي، زيادة التنافس بين الأطراف التي تقـدم خـدمات الح  
 وتحسين نوعيتها. 

المشروع لا يتضمن مادة بشـأن تخـزين وحفـظ أي نـوع مـن أنـواع السـجلات الإلكترونيـة         أنَّ بيد 
عملية التخزين جزء ضروري وحتمي مـن إدارة البيانـات الإلكترونيـة،    إنَّ القابلة للتحويل. وحيث 

ل بعـض الأحكـام العامـة بشـأن الطريقـة الموثوقـة والدرايـة        هنغاريا تأمل أن يدرج الفريق العام ـفإنَّ 
 في القانون النموذجي. فيما يتعلق بالتخزينالفنية 
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  الولايات المتحدة الأمريكية -٤ 

 [الأصل: بالإنكليزية]
  ]٢٠١٧نيسان/أبريل  ٤[

ــرة   ــع   أنَّ مــن الملاحظــات الإيضــاحية إلى   ٦٥تشــير الفق ــة" و"الســيطرة" يقصــد مــا من "الوحداني
من الملاحظات الإيضاحية  ٦٧بأداء الالتزام الواحد. وتنص الفقرة  متعددة لباتاطوجود مإمكانية 

على أن من بين آثار "الوحدانية" و"السيطرة" منع استنساخ السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل 
راف بأنه بينما ينبغي منع الاستنساخ غير المأذون بـه، قـد   دون إذن. ومن المهم في هذا الصدد الاعت

تظل هناك نسخ متعددة للبيانات التي تشكل السجل الإلكتروني القابل للتحويل. و"السـيطرة" هـي   
 ما من شأنه منع تعدد المطالبات بالأداء.

يسـعى القـانون   ومما يؤسف له أن ثمة خلطاً بـين وحدانيـة المسـتند أو السـجل ووحدانيـة المطالبـة. و      
      م أن تحـتفظ بنسـخ مـن البيانـات، فقـد      ظُالنموذجي إلى تحقيق هـذه الأخـيرة. ولمـا كـان بإمكـان الـن

ــاك ســجل    لا ــون هن ــديك ــد واح ــن هــذا      أنَّ . بي ــواغل الناجمــة ع ــالج الش ــي أن تع ــيطرة" ينبغ "الس
ة المطالبــة الاحتمــال، لأن مفهــوم الســيطرة في مشــروع القــانون النمــوذجي يتنــاول تحديــداً وحداني ــ

لمنـع تعـدد المطالبـات. وتحـدد السـيطرة، بحكـم تعريفهـا،        واحـد  يلغـي الحاجـة إلى تحديـد سـجل      مما
الأطراف الذين يجوز لهم التقدم بمطالبـة بشـأن سـجل إلكتـروني قابـل للتحويـل دون الاضـطرار إلى        

 .واحدتصميم نظام ينص على سجل 

ن الملاحظات الإيضاحية في غـير محلـه في هـذا الصـدد.     م ٧٨إلى  ٧٦منطلق الفقرات فإنَّ ومن ثمَّ، 
من القانون النموذجي ترتئي استخدام طريقـة موثوقـة لتبيـان    ‘ ١‘) (ب) ١( ١٠ولئن كانت المادة 

السجل الإلكتروني هو السجل الإلكتروني القابل للتحويـل الـذي سـيخص الأطـراف في معاملـة      أنَّ 
ا السـجل الإلكتـروني فريـداً بالضـرورة. وبـدلاً مـن ذلـك،        ما، فإا لا يمكن أن ترتئي أن يكون هذ

، تعمـــل ١١والمـــادة ‘ ٢‘) (ب) ١( ١٠وانطلاقـــاً مـــن مفهـــومي "الســـيطرة" الـــواردين في المـــادة  
علــى تحديــد الســجل الإلكتــروني ذي الصــلة فيمــا يخــص المعاملــة المزمــع   ‘ ١‘) (ب) ١( ١٠ المــادة

أنَّ لملاحظات الإيضاحية بحيث يذكر، بدلاً مـن ذلـك،   الاضطلاع ا. ولهذا السبب، ينبغي تنقيح ا
 الحكم سيساعد في تحديد السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل لأغراض المعاملة ذات الصلة.

لا يوصـف بدقـة الـنص الـوارد في      ١٤عنـوان المـادة   فـإنَّ  ومن زاوية تتعلق بمواءمة الصياغة حصراً، 
منطوق النص الأسـس الـتي لا تعـد    يحدد شير إلى "تحديد" مقر العمل، العنوان يأنَّ المادة. ففي حين 

مواضع أخرى من نص تلك المـادة قواعـد    وحدها كافية من أجل ذلك التحديد. ولا توجد في أي
 لتحديد مقر العمل. ولهذا السبب، يمكن تبسيط العنوان ليصبح "مقر العمل."
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  المنظمات الحكومية الدولية -باء 
  منظمة التجارة العالمية -١ 

 [الأصل: بالإنكليزية]
  ]٢٠١٧نيسان/أبريل  ٣[

للتجـارة  المؤاتيـة  تيسير استخدام الوثـائق الإلكترونيـة هـو بـلا شـك سمـة مهمـة مـن سمـات البيئـة            نَّإ
 .١٩٩٨الإلكترونية، وهو مجال تطبق منظمة التجارة العالمية بشأنه برنامج عمل منذ عام 

ويــرتبط اــال الرئيســي لاهتمــام المنظمــة بالآثــار المحتملــة لمشــروع القــانون النمــوذجي علــى التجــارة   
مــن بــين ركــائز النظــام التجــاري  نَّأالدوليــة، ولا ســيما القواعــد المتعــددة الأطــراف للمنظمــة. ذلــك  

دان الأعضـاء (معاملـة   د الأطراف مبادئ الشفافية (جعل التـدابير علنيـة)، وعـدم التمييـز بـين البل ـ     المتعد
الدولة الأولى بالرعاية)، وعدم التمييز ضد الواردات الأجنبية من السـلع والخـدمات أو ضـد مورديهـا     
ــة). وتنطبــق هــذه المبــادئ ســواء فيمــا يتعلــق بالمعــاملات التجاريــة عــبر الحــدود، أي      (المعاملــة الوطني

مـا يتعلـق بالتـدابير    فيحالة تجارة الخدمات، أو  الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين الحاضرين تجاريا في
ــانون          ــدى اســتعراض أحكــام مشــروع الق ــار. ول ــك الآث ــلاذاً لتل ــد تشــكل م ــتي ق ــة ال ــة المحلي التنظيمي

 أحكام تتعارض صراحةً مع مبادئ منظمة التجارة العالمية المذكورة أعلاه. يأالنموذجي، لم نجد 

بشـأن عـدم التمييـز ضـد السـجلات الإلكترونيـة الأجنبيـة         ،٢٠وقد أولينا اهتماماً خاصا للمـادة  
بالشـواغل التجاريـة، كمـا أولينـا الاهتمـام      الأقـوى  القابلة للتحويل، ربمـا بسـبب صـلتها المباشـرة     

أنَّ نفســه للملاحظــات الإيضــاحية والتــاريخ التفاوضــي، كمــا ورد في الملاحظــات. ومــن المؤكــد 
ص علــى أنــه "لا يجــوز إنكــار المفعــول القــانوني للســجل  ، والــتي تــن٢٠مــن المــادة  ١ صــيغة الفقــرة

الإلكتروني القابـل للتحويـل أو إنكـار صـلاحيته أو وجوبيـة إنفـاذه ـرد أنـه أُصـدر أو اسـتخدم في           
تتســق مــع المبــدأ التجــاري الخــاص بمعاملــة الدولــة الأولى بالرعايــة ومبــادئ عــدم التمييــز    ،الخــارج"

نسترعي انتباهكم إلى السـوابق القضـائية في التجـارة الدوليـة الـتي       الأوسع نطاقاً. ومع ذلك، نود أن
ز ي ـالتمييز الفعلي يكون وارداً في التنفيذ مثلاً، حتى عندما لا يتضمن القانون أحكامـاً تم أنَّ تشير إلى 

 صراحةً على أساس المنشأ.

مـن   ١بشأن الفقرة  وفي هذا الصدد، نلاحظ باهتمام الملاحظات الواردة في الملاحظات الإيضاحية
 ، حيث أشير إلى أنه:٢٠المادة 

في حد ذاا أن تفضي إلى الاعتـراف بسـجل إلكتـروني قابـل للتحويـل       ١"لا يمكن للفقرة  
ــة      ــة القابل ــة للســجلات الإلكتروني ــرف بالصــلاحية القانوني ــة قضــائية لا تعت صــادر في ولاي

ف في ولايـة قضـائية مشـترعة للقـانون     لا تمنع أيضاً مـن الاعتـرا   ١للتحويل. بيد أنَّ الفقرة 
النمــوذجي بالســجل الإلكتــروني القابــل للتحويــل الصــادر أو المســتخدم في ولايــة قضــائية   

تجيز إصدار السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل واستخدامها، إذا كان يسـتوفي فيمـا    لا
 "عدا ذلك متطلبات القانون الموضوعي المنطبق.
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ومن حيث ممارسة الحكومات للمرونة المشـار إليهـا ضـمناً، قـد يكـون مـن       وفي ضوء هذا التفسير، 
المعــايير المحليــة الأساســية بشــأن قبــول أو عــدم قبــول الســجلات الإلكترونيــة  أنَّ المفيــد الإشــارة إلى 

ــة للتحويــل الصــادرة أو المســتخدمة في ولايــة قضــائية لا تســمح بإصــدار واســتخدام تلــك          القابل
فــإنَّ تكــون علنيــة فحســب (الشــفافية)، بــل وغــير تمييزيــة أيضــاً. ولــذلك،  الســجلات لا ينبغــي أن 

تسـتند، في   التدابير التنفيذية ذات الصلة في تلك الحالات ينبغي أن تكون موضوعية بطبيعتـها، وألاَّ 
قبول تلك السـجلات في الولايـات القضـائية الـتي     أنَّ حد ذاا، إلى المنشأ "وحده". ويفترض ذلك 

 رها أو استخدامها ليس من شأنه عادةً إثارة هذه المسائل.تسمح بإصدا
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